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  :المبـدأ  

  
إعلان صحيفة الدعوى بالنشر طريق استثنائي يتعين قبـل          -

 الممكنة للتحري عن مـوطن      اللجوء إليه استنفاد الوسائل   
 .الخصم 

لا يكون للحكم القضائي حجية تمنع من نظر الدعوى إلا إذا            -
قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغيـر صـفاتهم،           
وتتعلق بالمسألة المقضي فيها محلاً وسبباً ، تعلـق ذلـك           

 .بالنظام العام

تكييف الدعوى وإسباغ الوصـف الـصحيح عليهـا حـق            -
 .ضوع ولا تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لهالمحكمة المو
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  2007 لسنة 84الاستئناف رقم 

  إداري أبو ظبي

  م25/9/2007جلسة 

  
   :القواعد القانونية

  
من المقرر في المادة الثامنة من قانون  -1

ة الإجراءات المدنية أن إعلان صحيف
الدعوى للمدعي عليه بطريق النشر وسيلة 
استثنائية شرعت في حال تعذر إعلان 
الخصم لشخصه أو في موطنه أو في محل 
عمله ، وأن مناط ولوج هذه الوسيلة، هو 
استنفاد الوسائل الممكنة للتحري عن 
موطن الخصم أو محل عمله مما يترتب 
على إتباع هذه الإجراءات صحة انعقاد 

 .ة الإعلان الخصومة لصح
 
من المقرر شرعاً في المادة التاسعة  -2

والأربعين من قانون الإثبات في المعاملات 
المدنية أن الحكم القضائي يحوز حجية 

 فيما فصل الأمر المقضي فيه، يكون حجة
فيه من الحق الموضوعي، ولا تكون هذه 
الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم 

ق بالمسألة دون أن تتغير صفاتهم ، وتعل
 ، وأنه المقضي فيها نفسها محلاً وسببا

يجب على المحكمة أن تقضي بهذه الحجية 
 .من تلقاء نفسها 

  
من المقرر شرعاً ، وما استقرت عليه  -3

 ملزمة المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة
بتكييف الواقعة محل الدعوى تكييفاً 
صحيحاً ، وإسباغ الوصف السليم عليها 

ببها وطلبات الخصمين، دون في حدود س
 .تقييد بتكييفهما لها 

  

  :إن الدائرة المدنية المؤلفة 
  حسن بن أحمد الحمادي: برئاسة الدكتور

  فكري السيد خزوب: وعضوية القاضي 
  أحمد محمد الصايغ: والقاضي

  
  :أصدرت الحكم الآتي 

  
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع المرافعة، 

  :والمداولة 
  

 حسبما –واقعات تتلخص ومن حيث إن ال
 في أن المستأنفة –يبين من الحكم المستأنف 

 إداري 2006 لسنة 3157أقامت الدعوى رقم 
كلي أبو ظبي على المستأنف عليهما، بطلب 
الحكم بصحة الإقرار ونفاذه الصادر من 
المستأنف عليه الأول المتضمن بيعه قطعة 

 بمنطقة البحرينيين 26 شرق 14الأرض رقم 
ي ، وبصحة عقد البيع ونفاذه الصادر بأبوظب

للمستأنفة من وكيل المستأنف عليه الأول 
 وإلزامه استكمال 1994 فبراير 29المؤرخ في 

الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ ما يصدر من حكم 
حسب التنظيم القانوني ، وإلزام المستأنف عليها 

 2003 لسنة 1040الثانية تسجيل الحكم رقم 
بي في سجل الأراضي ، تجاري كلي أبو ظ

والتأشير بما تصدره المحكمة من حكم، على 
سند من أن المستأنفة اشترت من وكيل 

 14 عليه الأول قطعة الأرض رقم المستأنف
 ، بأبو ظبي بمساحة قدرها 6حوض شرق 

55X 70ودفعت ثمنها كاملاً ، وقد أقر  قدما ،
المستأنف عليه الأول بذلك ، وحصلت المستأنفة 

 1040 في الدعوى رقم 2004أبريل  26في 
 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة 2003لسنة 

المستأنف عليه الأول على حكم بصحة توقيع 
عقد تملك الأرض والمباني التي عليها، لكن 
  المستأنف عليهما لم يلتزما تنفيذ القانون بتسجيل 
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الأرض باسم المستأنفة ، ومحكمة أول درجة 
 حضوريا 2007 مارس 28قضت بجلسة 

للمستأنف عليها الثانية وحضوريا اعتباراً 
للمستأنف عليه الأول برفض الدعوى، وإذ لم 
ترتض المستأنفة هذا الحكم، فقد طعنت فيه 

 ، وطلبت في 2007 أبريل 24بالاستئناف في 
ختام صحيفتها إلغاء الحكم المستأنف، وإجابتها 
إلى طلباتها، وأقامت استئنافها على أسباب 

 في 2005 لسنة 19ا أن القانون رقم حاصله
شأن إنشاء الملكية العقارية أباح بيع الأراضي 
السكنية، وألغى القانون السابق بحظر البيع، وقد 
اشترت المستأنفة هذه الأرض بموجب عقد 

 29كتابي من وكيل المستأنف عليه الأول في 
 ، وقد اقر المستأنف عليه الأول 1994فبراير 

 الإقرار الصادر منه، وقد هذا البيع بموجب
تداولت المحكمة نظر الاستئناف، فحضر عن 
المستأنفة وكيلها ، وحضر المستأنف عليه الأول 

 مذكرة دفع فيها ببطلان الحكم مبنفسه، وقد
المستأنف لعدم انعقاد صحيفة الدعوى لعدم 
إعلانه، وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 

 مدني 2003 لسنة 139فيها في الدعوى رقم 
كلي شرعي أبو ظبي، وحضر عن المستأنف 
عليها مندوب إدارة قضايا الدولة والمحكمة 

  .سة اليوملأرجأت الحكم لج
  

ومن حيث إنه عن موضوع الاستئناف، 
فلما كان من المقرر في المادة الثامنة من قانون 
الإجراءات المدنية ، أن إعلان صحيفة الدعوى 

لة استثنائية للمدعي عليه بطرق النشر وسي
شرعت في حال تعذر إعلان الخصم لشخصه أو 
في موطنه أو في محل عمله، وأن مناط ولوج 
هذه الوسيلة، هو استنفاد الوسائل الممكنة 
للتحري عن موطن الخصم أو محل عمله، مما 
يرتب عليه إتباع هذه الإجراءات صحة انعقاد 
الخصومة لصحة الإعلان، ولما كان ذلك، وكان 

 الاستئناف، أن القائم بالإعلان  من أوراقالثابت

ول في انتقل إلى مقر عمل المستأنف عليه الأ
في أبو ظبي في شارع الكورنيش .... المؤسسة 

 لإعلانه فتبين أنه أحيل 2006 سبتمبر 10في 
 ، فأمرت 2004 يونيو 30على التقاعد في 

 21المحكمة بالتحري عن موطنه، وخاطبت في 
إدارة الجنسية والإقامة  مدير 2006ديسمبر 

للتحري عن موطنه فأجاب مدير إدارة الجنسية 
 ، بتقديم رقم هاتف 2007 يناير 4والإقامة في 

منزل المستأنف عليه الأول ورقم هاتفه النقال، 
 إعلان 2007 فبراير 25فقررت في جلست 

المستأنف عليه الأول نشراً لعدم الاستدلال على 
 مارس 6 في موطنه، وإعادة إعلانه نشراً

 ، وعليه، فإن محكمة أول درجة استنفدت 2007
 وسائل التحري اللازمة عن موطن المستأنف

عليه الأول قبل إعلانه نشرا بصحيفة الدعوى 
وذلك بمخاطبة إدارة الجنسية والإقامة التي 

ول لكونه تحتفظ بموطن المستأنف عليه الأ
مواطناً لديها، وهي تحريات كافية، ومن ثم فإن 

حكمة أول درجة اتبعت الإجراءات التي م
رسمها القانون قبل إعلان المستأنف عليه الأول 
نشراً ، ويكون النعي ببطلان الحكم المستأنف 
لعدم انعقاد الخصومة لبطلان الإعلان، قائم على 
غير سند قويم من الشرع والواقع ، مما يتعين 

 ذلك، وكان من القضاء برفضه، ولما كان
في المادة التاسعة والأربعين من المقرر شرعا 

قانون الإثبات في المعاملات المدنية، أن الحكم 
 يحوز حجية الأمر المقضي فيه، القضائي الذي

يكون حجة فيما فصل فيه من الحق 
 إلا في نزاع الموضوعي، ولا تكون هذه الحجية

بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم 
حلاً وسبباً ، وأنه وتتعلق بالمسألة المقضي فيها م

 من يجب على المحكمة أن تقضي بهذه الحجية
تلقاء نفسها، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من 
أوراق الاستئناف أن المستأنفة أقامت الدعوى 

 مدني كلي شرعي 2003 لسنة 130رقم 
أبوظبي على المستأنف عليه الأول وآخرين، 
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 14بطلب إثبات بيعه لها قطعة الأرض رقم 
شرق بمنطقة البحرينيين في مدينة حوض 

 قدما بموجب 55X 70أبوظبي بمساحة قدرها 
 ، وقد 1994 فبراير 29عقد البيع المؤرخ في 

 29أصدرت محكمة أبوظبي الشرعية بجلسة 
، برفض دعواها لبطلان بيع 2003أكتوبر 

الأرض ليوم موافقة المجلس التنفيذي على البيع 
رقم ، وكانت الدعوى 1997 مارس 24في 
 مدني كلي شرعي أبوظبي في 2003 لسنة 130

 إداري 2006 لسنة 3157الدعوى نفسها رقم 
كلي أبوظبي التي أقامتها المستأنفة على 
المستأنف عليه الأول بالطلب نفسه ، وعليه فإن 
مناط حجية الأمر المقضي فيه متوافر في 

 إداري كلي أبو 2006 لسنة 3157الدعوى رقم 
نفسه بين المستأنفة ظبي إذ أن النزاع 

والمستأنف عليه الأولى أنفسهما دون أن تتغير 
نعوتهما الشرعية، وتعلق بالمسألة المقضي فيها، 

 فبراير 29وهي صحة عقد البيع المؤرخ في 
، ولا يستقيم سوياً على صراط من أحكام 1994

الشرع، ما تمسكت به المستأنفة، من أن المسألة 
 2003 لسنة 130المقضي فيها في الدعوى رقم 

مدني كلي شرعي أبوظبي وهي إثبات بيع 
المستأنف عليه الأول للأرض، لقاء موضوع 

 إداري كلي 2005 لسنة 3157الدعوى رقم 
أبوظبي وهي طلب الحكم بصحة إقرار 
المستأنف عليه لبيع الأرض ونفاذه ، وأن صفة 
المستأنف عليه الأول في الدعوى الأولى، وأما 

لثانية فهو مقر للبيع الصادر صفته في الدعوى ا
من وكيله، إذ أنه نعي ظاهر الفساد ، ذلك بأنه 
من المقرر شرعاً ، وما استقرت عليه المحكمة 
الاتحادية العليا، أن المحكمة ملزمة تكييف 
الواقعة محل الدعوى تكييفاً صحيحاً ، وإسباغ 
الوصف السليم عليها في حدود سببها وطلبات 

 بتكييفهما لها، ولما كان الخصمين ، دون تقيد
ذلك، وكان البين من أوراق الاستئناف أن حقيقة 

  طلبات المستأنفة من طلب الحكم بصحة إقرار 
المستأنف عليه الأول بيع الأرض، هو الوصول 

 29إلى الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ في 
، والعودة إلى المجادلة، في 1994 فبراير

 130، رقم المسألة المقضي فيها في الدعوى
 مدني كلي أبوظبي الشرعية بين 2003لسنة 

ما والخصمين أنفسهما دون أن تتغير نعوتهما 
الإقرار الذي تطلب المستأنفة القضاء بصحيفة، 
وهو دليل من أدلة الإثبات إلا وسيلة للتحايل 
على الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 

 مدني كلي أبوظبي، بتقديم 2003 لسنة 130
 جديدة تناقض حجية الأمر المقضي فيه، أدلة

فإنه أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين القضاء 
بتعديل الحكم المستأنف في هذا الجزء ، 

بعدم جواز نظر الدعوى لسبق . والقضاء 
وكان من المقرر، الفصل فيها ، ولما كان ذلك ، 

أن نقل ملكية الأرض وتسجيلها من الالتزامات 
اد المبيع وصحته، ولما كان المترتبة على انعق

ذلك وأن البين من أوراق الاستئناف، أن عقد 
 قد قضى 1994 فبراير 29البيع المؤرخ في 

 2003 لسنة 130لبطلانه في الدعوى رقم 
مدني كلي أبوظبي الشرعية، وقد انتهت محكمة 
الاستئناف في حيثيات استئنافها إلى القضاء بعدم 

ل فيه، وعليه، جواز نظر هذا الطلب لسبق الفص
ول نفة إلزام المستأنف عليه الأفإن طلب المستأ

باستكمال إجراءات تنفيذ ما يصدر من حكم إذ 
غلزام المستأنف عليها الثاني بتسجيل الحكم 

 لسنة 1040القضائي الصادر في الدعوى رقم 
كلي أبو ظبي في سجل  تجاري 2003

الأراضي، والتأشير بما تصدره المحكمة من 
 إلزام  على غير سند من القانون، إذ إنحكم يأتي

ول استكمال الإجراءات لا المستأنف عليه الأ
يتأتى إلى بعد صدور حكم بصحة ذلك المبيع، 
كما أن صدور حكم قضائي بصحة التوقيع 

  ول لا يترتب عليه إكساب المستأنف عليه الأ
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  المستأنف أي حق عيني على الأرض ما لم 
زم الطعين هذا يقض بصحة المبيع، وإذ الت

النظر، وقضى برفض هذه الطلبات، فإنه أصاب 
حكم القانون، مما يتعين القضاء بتأييده في هذا 

  .الجزء 
  

ومـن حـيث إنـه عـن المصروفات،  
 تلزمها المستأنفة ، عملاً بالمادة الثالثة فالمحكمة

  .والثلاثين ومائة من قانون الإجراءات المدنية
  
  
  

  لذلك
  

قبول الاستئناف شكلا، حكمت المحكمة ب
في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وبعدم 

 12جواز نظر طلب صحة عقد البيع المؤره في 
 لسبق الفصل فيه، وبتأييد الحكم 2007فبراير 

المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنفة 
 آلاف درهم للمستأنف ةالمصروفات، ومبلغ ثلاث

  .عليه الثاني أتعاب للمحاماة 
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  :المبـدأ  
  

  

أن مدة الفصل والعزل عن الوظيفة لا تحتسب 

 حيث أن المدعي كان خارج الوظيفة لأغراض الخدمة

  .ولم يؤد عملاً 
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  الهيئة العامة 

  بصفتها التمييزية

  )256(رقم الإعلام 

2/10/2006  

  هـ1427رمضان  / 9

  
  ع.أ.ص: المميز 

  
  : المميز عليهما

 إضافة – رئيس مجلس القضاء الأعلى -1
  .لوظيفته

   إضافة لوظيفته–ة  وزير المالي-2
  

ع الموظف . أ. ص) المميز(أقام المدعى 
بعنوان نائب مدعي عام لدى المميز عليه الأول 

 إضافة لوظيفته الدعوى أمام مجلس الانضباط –
العام يدعي فيها بأن دائرته لم تصرف له رواتبه 

 تاريخ عزله من 24/11/2003للفترة من 
ه في  تاريخ مباشرت19/7/2005الوظيفة لغاية 

لذا فقد طلب . الوظيفة الجديدة معاون قضائي
دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم بصرف 

وبنتيجة المرافعة . رواتبه للفترة المذكورة أعلاه
قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 

رد ) 11/2006( وبعد اضبارة 4/5/2006
ولعدم قناعة المميز . الدعوى لأنه خارج الوظيفة

ر المذكور فقد بادر إلى الطعن به تمييزاً بالقرا
لدى الهيئة العامة في مجلس شوري الدولة 

 طالباً نقضه 23/5/2006بلائحته المؤرخة 
  .للأسباب الواردة فيها

  
  القــرار

  ـــ
  

لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة 
في مجلس شورى الدولة أن الطعن التمييزي 

 فقررت قبوله شكلاً مقدم ضمن المدة القانونية
ولدى عطف النظر على الحكم المميز الصادر 

كان ) المميز(من مجلس الانضباط العام وجد أن 
يشغل وظيفة نائب مدير عام ، وقد تم عزله من 
الوظيفة ونتيجة اعتراضه تم إعادته إلى الخدمة 
وتم إحالته إلى وظيفة عدلية ومنح عنوان معاون 

به للمدة من قضائي وأنه يطالب صرف روات
 ولغاية مباشرته الوظيفية في 24/11/2003
 وحيث أن مدة الفصل والعزل عن 19/7/2005

الوظيفة لا تحتسب لأغراض الخدمة وحيث أن 
المدعى كان خارج الوظيفة ولم يؤد عملاً وأن 
مدة بقاء الموظف خارج الوظيفة لا يستحق عنها 
راتباً ولما كان الموظف يستحق الراتب من 

 مباشرته الوظيفية المعاد إليها ولا يستحق تاريخ
أجراً عن بقائه خارجها لأن الراتب يمنح مقابل 
العمل الذي يؤديه وعليه وجدت الهيئة العامة أن 
الحكم الصادر عن مجلس الانضباط العام 
  صحيحاً وموافقاً للقانون قررت تصديقه

م ـورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رس
  اق فيــرار بالاتفـالقدر ـالتمييز وص

  .2/10/2006هـ الموافق1427/رمضان/9
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  :المبـدأ  

  
  

فيما إذا كان للقاضي وهو يمحص القرار التأديبي أن يبحث         -
هذا القرار مرتكزاً على أساس مطابق للواقـع أم لا وإلـى       

 .الوصف المعطى له
 
إذا كان العمل المنسوب إلى الموظف لا يشكل خطأ يكـون             -

القرار التأديبي المـشكو منـه متخـذاً خلافـاً للقـوانين            
 .والأنظمة
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  مجلس شورى الدولة

  11/4/2000 تاريخ 277قرار رقم 

  8647/99رقم المراجعة 

  الدولة/ ميلاد رزق 

  

  :الهيئة الحاكمة
  

ألبـرت  : انوالمستشارأندره صادر   : الرئيس  
  .سرحان وفؤاد نون 

  
 مراقبـة   – قرار تأديبي    – تأديب   -  :موظف 

 - الوصف القـانوني   –صحة الوقائع   
 –ب إلـى الموظـف      والعمل المنس 

 عـدم   – الوصف المعطى له     -ثبوته
 عدم جـواز إنـزال      –تشكيله خطأ   

  .العقوبة من أجله 
  

إن على مجلـس شـورى الدولـة فـي           -
الوقـائع  القضايا التأديبية مراقبة صحة     

التي بررت اتخاذ التدابير المشكو منهـا       
وفي حال ثبوتهـا إعطاءهـا الوصـف        
القانوني ، إذ يعود للقاضي وهو يمحص       
القرار التأديبي أن يبحث فيما إذا كان هذا       
القرار مرتكزاً على أساس مطابق للواقع      

 .أم لا وإلى الوصف المعطى له
 
إذا كان العمل المنسوب إلـى الموظـف         -

ت من جهة الوقائع أو إذا كـان        غير ثاب 
الوصف القانوني المعطـى لـه مخالفـاً        
للقانون أي إذا كان هذا العمل لا يـشكل         

 القرار التأديبي مشوبا بعيب      فيكون خطأ
جوهري لا يمكن معه إصداره بالاسـتناد       
إلى تلك الوقائع كما لا يمكن إنزال عقوبة        

من أجل عمل لا يـصفه القـانون بأنـه          
مخالفة ويكون القرار التأديبي المـشكو      

 .منه متخذاً خلافاً للقوانين والأنظمة
  

  باسم الشعب اللبناني
  

  إن مجلس شورى الدولة ،
  

 الإطلاع على ملف المراجعة، وعلى      بعد
تقرير المستشار المقرر ، ومطالعـة مفـوض        
الحكومة، وعلى ملاحظات الدولة على التقرير      

  والمطالعة ، وبعد المذاكرة حسب الأصول،
  

بما أن المستدعي ميلاد رزق تقدم لـدى        
 بمراجعة  1999 نيسان   23هذا المجلس بتاريخ    
لـرقم   سـجلت تحـت ا     يبواسطة وكيله القانون  

 يطلب فيها وقـف تنفيـذ وإبطـال         8647/99
 الـصادر عـن     13/3/99 تاريخ   1القرار رقم   

رئيس دائرة مكاتب الاستثمار والـصيانة فـي        
منطقة لبنان الجنوبي والمتضمن فرض عقوبة       
حسم يومين من راتبه ، ثـم تـدريك الدولـة           

  .المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف كافة
.........  

  
  فعلى ما تقدم ،

  :ي الشكل ف
  

بما أن المراجعة قـدم ضـمن المهلـة         
القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط فتكون       

  مقبولة شكلاً ،
  

  :في الأساس 
  

بما أن المستدعي يطلب إبطـال القـرار        
 الصادر عـن رئـيس      13/3/99 تاريخ   1رقم  

دائرة مكاتب الاستثمار والصيانة فـي منطقـة        
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حـسم  لبنان الجنوبي المتضمن فرض عقوبـة       
يومين من راتبه ، لمخالفته القانون والمبـادئ        

  .العامة
  

وبما أن المستدعي يـدلي بـأن القـرار         
 قد خالف الأصول الجوهريـة      المطلوب إبطاله 

لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون       
  .وعدم احترام حق الدفاع 

  
وبما أن المستدعى ضدها أدلـت بـأن        

لأصـول  القرار المطعون فيـه اتخـذ وفـق ا        
المرعية الإجراء والأحكام القانونية النافذة بدليل      
إستدعاء المستدعي إلى مكتب رئـيس الـدائرة       
وقيام هذا الأخير باستجوابه والاسـتماع إلـى        
شهادة الشهود وبذلك يكون قد أتيح للمـستدعي        
  تقديم دفاعه ، ثم أنه لـيس مـن الـضروري           
إبلاغه التهمة المنسوبة إليه ما لم يثبـت مـن          

لملف أنه طلب ذلك ، وأنه وفى كل حـال أن           ا
الاستماع إلى شاهد دون الآخر يدخل في عداد        
السلطة الاستنسابية للإدارة فـي التوسـع فـي         

  .التحقيق أم لا
  

وبما أنه لم يتسن لهذا المجلس الإطـلاع        
على محضر الاستجواب الذي استند إليه القرار       
المطعون فيه لعدم تنفيذ المستدعى ضدها مـآل        

رار التكليف المتضمن إيداعها هذا المجلـس        ق
  .المحضر المار ذكره 

  
وبما أنه يتبين من اللوائح المبرزة فـي        
ملف هذه المراجعة أن ما سـمته المـستدعى         

يدخل بالفعل ضمن إجـراءات     " دفاع  " ضدها  
التحقيق ويشكل جزءاً من مراحل الاستقـصاء       
والتفتيش والاستجواب والتوضيح الذي يقوم به      

خص المولج إجلاء قضية معينة وهو فـي        الش
  .هذه المراجعة رئيس الدائرة 

  

وبما أن الفرق شاسع ما بين إجـراءات        
التحقيق وبين ممارسة حق الدفاع كما كرسـته        

  .المبادئ العامة المتعلقة بحق الدفاع 
  

وبما أنه على سبيل الاستئناس ولتوضيح      
 مـن   13مفهوم حق الدفاع يستفاد من المـادة        

  المعدلة 16/12/59 تاريخ   2862م رقم   المرسو
 أن  22/1/63 تـاريخ    11849بالمرسوم رقم   

عدم إبلاغ الموظف المؤاخذ تقرير المفـتش أو        
على الأقل خلاصة عنه أو عن مضمونه وعن        
النتيجة التي توصل إليها والاقتراحات المقدمـة       
من قبله، ليتمكن على ضوئها من تقديم دفاعـه         

عليها، يشكل إغفـالا    الخطي في التهم المؤاخذ     
للمعاملات الجوهرية وبالتالي مخالفة للقـانون      

  .والمبادئ العامة 
  

وبما أنه بالإضافة إلى ما ذكر ، وعلـى         
  ان اسـتدعاء   )كما تـدعي الدولـة      ( فرض  

المستدعي إلى مكتب رئيس الدائرة وقيام هـذا        
الأخير باستجوابه واستماع إلى شهادات الشهود      

لمنسوبة إليه واحتراما لحـق     يعد تبليغاً للتهمة ا   
  .الدفاع ، فإنه لم يعط أية مهلة

  
Odent: Contentieux  Administratif 

Edit – 1980 – 1981 . 
 
P. 1985 – Le respect des droits de 

la defense impose a l'administration une 
triple obligation. 

 
a……. 
 
b …… Enfin le delai accorde a 

l'interesse pour presenter ses 
observations ….. doit etre suffisant … 
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c….. En troisieme lieu, l'autorite 
competente, nepeut prendre la mesure 
envisagee qu' apres avoir pris 
connaissance des observations de 
l'interesse. 

  
 أنه يقتضي رد إدلاءات الدولة حول       وبما

قطة لعدم وقوعها في موقعها القـانوني       هذه الن 
  .الصحيح 
  

وبما أن على مجلس شورى الدولة فـي        
القضايا التأديبية مراقبة صحة الوقـائع التـي        
بررت التدابير المشكو منها وفي حال ثبوتهـا        
اعطائها الوصف القانوني إذ يعود للقاضي وهو       
يمحص القرار التأديبي أن يبحث فيما إذا كـان         

رتكزاً على أساس مطابق للواقع أم      هذا القرار م  
  .لا وإلى الوصف المعطى له 

  
وبما أنه إذا كان العمل المنـسوب إلـى         
الموظف غير ثابت من جهة الوقائع أو إذا كان         
الوصف القانوني المعطى له مخالفاً للقانون أي       
إذا كان هذا العمل لا يشكل خطأ فيكون القرار         

 ـ      ن معـه   التأديبي مشوباً بعيب جوهري لا يمك
إصداره بالاستناد إلى تلك الوقائع كما لا يمكن        
إنزال عقوبة من أجل عمل لا يصفه القـانون         
بأنه مخالفة ويكون القرار التأديبي المشكو منه       

  .متخذاً خلافاً للقوانين والأنظمة 
  

وبما أن إغفال المستدعى ضدها تقـديم       
ملف الاستجواب الـذي اسـتند إليـه القـرار          

 الصادر  13/3/99 تاريخ   1 المطعون فيه رقم  
عن رئيس دائرة مكاتب الاستثمار والصيانة في       
منطقة جبل لبنان يحجب عـن هـذا المجلـس          
  إجراء مراقبته على صحة الوقائع المادية التي       

بررت اتخاذ التدبير المـشكو منـه والمتمثـل         
ار المطعون فيه وبالتالي من تمحيص هذا       ربالق

قـانوني  القرار والقـول إذا كـان الوصـف ال        
  .المعطى له مخالفاً للقانون أم لا 

  
وبما أنه يقتضي والحـال هـذه إبطـال         
القرار المطعون فيه لعدم إمكانية مراقبة صحة       

  .القوائع التي بررته 
  

وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سـائر         
  .الأسباب المدلى بها لعدم الفائدة 

  
وبما أن كل ما أدلى به خلافاً لما تقـدم          

اً لعدم ارتكازه على أساس قانوني      يكون مردود 
  .صحيح 

  
  كـلذل

    
  :يقرر بالإجماع 

  
  قبول المراجعة ،:  في الشكل

  
 تاريخ  1 ابطال القرار رقم     :في الأساس 

 الصادر عن رئيس دائـرة مكاتـب        13/3/99
الاستثمار والصيانة في منطقـة جبـل لبنـان         
الجنوبي لجهة عقوبة حسم اليومين من راتبـه        

عي ضدها الرسوم والمصاريف    وتضمين المستد 
القانونية كافة ورد سـائر الطلبـات الزائـدة         

  .والمخالفة
  

ريخ قرارا وجاهيا أصدر وأفهم علناً بتـا      
   .2000الحادي عشر من نيسان 
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  :المبـدأ  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

تخفيض درجة الكفاية يجب أن يقوم على أسباب 

  . مشروعة قائمة ومحققة
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   العلياالإداريةالمحكمة 

   الطعن – موضوع -الثانية ة الدائر

  ع. ق46 لسنة 1349رقم 

   9/2/2008 جلسة -

  
من حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه 

  .الشكلية فيكون مقبول شكلاً 
  

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن 
فتخلص عناصره حسبما يبين من الأوراق في 

 لسنة 1543أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 
أمام محكمة القضاء  20/5/1992 ق بتاريخ 14

الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بقبول الطعن 
  ه ـشكلاً وفي الموضوع بتعديل تقرير كفايت

يد إلى درجة ـة جـ من درج1990ام ـعن ع
تاز مع ما يترتب على من ذلك من آثار ـمم

وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب 
  .المحاماة 
  

وظيفة وكيل  يشغل هوقال شرحاً لدعواه أن
تفتيش أول بالإدارة العامة لحماية النيل فرع 
دمياط على الدرجة الأولى وفوجئ بإخطاره في 

 1990 بأن تقرير كفايته عن عام 13/1/1992
بمرتبة جيد رغم حصوله في الأعوام السابقة من 

 على درجة ممتاز وقد تظلم 1987 حتى 1985
  ثم اقام دعواه27/1/1990من هذا التقدير في 

  .طالباً إلغاء هذا القرار 
  

 أصدرت المحكمة 23/10/1999وبجلسة 
حكمها الطعين وقد شيدته على أن الرئيس 
المباشر للمطعون ضده قدر كفايته عن عام 

درجة إلا أن الرئيس ) 90( بمرتبة ممتاز 1990
  ) 82(الأعلى قام بتخفيض كفايته إلى تقدير جيد 

  

تمدت ون إبداء أسباب للخفض وقد اعدرجة د
لجنة شئون العاملين هذا التخفيض فضلا عن أن 
أوراق الدعوى قد خلت من ثمة أسباب تبرر 
تخفيض كفاية المطعون ضده مما يجعل هذا 

  .التقدير مخالفاً للقانون 
  

ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء وشيدا 
 القول بصدور الحكم طعنهما عليه على سند من

بالخطأ في تطبيقه الطعين مخالفاً للقانون ومشوباً 
وتأويله وذلك لأن التقرير المطعون عليه قد مر 
بكافة المراحل التي تطلبها القانون فوضعه 

كفاية المطعون ضده الرئيس المباشر مقدراً 
بممتاز ثم قام الرئيس الأعلى بتخفيض التقدير 

درجة واعتمدته لجنة شئون ) 82(إلى جيد 
العاملين فمن ثمة يكون قد صادف صحيح 
القانون وأما عن القول بقيام الرئيس الأعلى 

  ض ـومن بعده لجنة شئون العاملين بخف
تقدير المطعون ضده فقد ذكر الطاعنان أن هذه 

من القانون ) 28(المحكمة قضت بأن المادة 
 على ضرورة  لم تنص1978 لسنة 47م ـرق

وم ـذي يقـة الـايض مرتبة الكفـتسبيب تخفي
ئون العاملين ـة شنـبه رئيس المصلحة أو لج

باعتبار أن هذا الخفض يعد تسبيباً كافياً في حد 
  .رارـذاته لهذا الق

  
  حيث إن مبنى الطعن الماثلومن 

دور حول ما إذا كان الرئيس الأعلى ملزماً ـي
ن ـبذكر أسباب تخفيض درجة كفاية العامل ع

الدرجة التي منحها له الرئيس المباشر من 
  ه ؟ـعدم

  
من القانون ) 28(دة ومن حيث إن الما

 الصادر بنظام العاملين 1978 لسنة 47رقم 
تضع السلطة ( يين بالدولة تنص على أن المدن

المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب 
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تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها 
  .ونوعية الوظائف بها 

  
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال 

ضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية السنة قبل و
وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها 
الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح 
وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن 

  .الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء 
  

ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي 
داء ويكون تقرير يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأ

الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو 
متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير 
بمرتبتي ممتاز وضعيف مسبباً وحدداً لعناصر 
التميز أو الضعف التي أدت إليه ولا يجوز 

  ...)اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك 
  

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى 
 الأصول المسلمة أن القرار من( على أنه 

الإداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف 
كسائر القرارات الإدارية يتعين أن يقوم على 
أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستنداً إلى 
عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج 
التي يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصاً 

اً وتؤدي ومبرراً من أصول تنتجها ماديسائغاً 
إليها قانوناً ومخالفة ذلك تجعل القرار فاقداً لركن 
السبب ويقع باطلاً وجديراً بالإلغاء وإذا كان 
المشرع قد أوجب بالتعديل الذي أدخل على 

المشار إليها أن ) 28(الفقرة الثالثة من المادة 
يكون التقدير بمرتبة ممتاز مسبباً ومحدد 

دارية بعد ذلك العناصر فإذا ما جنحت الجهة الإ
إلى تغيير درجة الإمتياز التي أفصحت عنها 
وتوجهت إلى الهبوط والنزول بها إلى المرتبة 
  الأقل بعد ذلك فيكون من الأولى والأوفى بها أن 

  

تلتزم حكم القانون بأن يكون قرارها بالنزول 
بدرجة الكفاية مسببا ومحدداً العناصر التي 

كون عدول دفعت به إلى التخفيض وذلك حتى ي
الجهة الإدارية عن تقديرها سائغاً ومبرراً في 
الواقع وفي القانون وليس مبتسراً ولا مبتوراً 
وإلا كان التعديل عارياً من السبب الذي يبرره 

  .ويقع باطلاً ويتعين إلغائه
  

ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم في شأن 
الواقعة المعروضة يبين أن المطعون ضده كان 

مدير أعمال أول بالدرجة الأولى يشغل وظيفة 
 قام رئيسه 1990وعند تقدير كفايته عن عام 

درجة وبعرض ) 90(المباشر بمنح تقدير ممتاز 
التقدير على الرئيس الأعلى قام بتخفيض تقديره 

درجة دون إبداء أسباب لهذا ) 82(إلى جيد 
الخفض وقامت لجنة شئون العاملين أيضا 

جراه الرئيس بالموافقة على الخفض الذي أ
  .المباشر ودون إبداء أسباب أيضاً 

  
 -ومن حيث إن الثابت أن الرئيس المباشر

وهو الأقدر على تقييم كفاءة العاملين المرؤوسين 
 قام بتقدير –له والخاضعين لإشرافه ورقابته 

درجة ممتاز إلا أن بكفاية المطعون ضده 
الرئيس الأعلى ومن بعده لجنة شئون العاملين 

خفض هذا التقدير إلى جيد دون إبداء قاما ب
أسباب تبرر هذا الخفض رغم قيام المحكمة 
بمطالبة الجهة الإدارية بإعداد أسباب تخفيض 
كفاية المطعون ضده بل وإعادة الطعن للمرافعة 
لهذا السبب وتأجيل الفصل فيه أكثر من جلسة 
على النحو الثابت بالمحاضر المرفقة بالأوراق 

 إلى تغريم الجهة الإدارية لهذا مما دفع المحكمة
السبب والتي قدمت بالنسبة للطعن الماثل 
محضر لجنة شئون العاملين المنعقد للنظر في 

 وجاء 1990اعتماد تقارير الكفاية عن عام 
  خالياً من بيان اليوم والتاريخ الذي جرى فيه هذا 

  



  266

الانعقاد وجاء خالياً بدوره من ثمة أسباب تبرر 
ة المطعون ضده الأمر الذي خفض درجة كفاي

يكون معه تخفيض كفاية المطعون ضده قد 
أجتث دون أسبابا تبرره مما يلحق به البطلان 

  .ويجعله جديراً بالإلغاء 

ومن حيث أن الحكم الطعين قد أخذ بهذا 
النظر فإنه يكون قد صادف الصواب متفقاً 
وصحيح القانون وبمنأى عن الألغاء ولا تثريب 

  .عليه 

  


